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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من یولیھ سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
ذى القعدة سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبد العزیز محمد سالمان وطارق عبد العلیم أبو العطا وعلاء الدین أحمد السید            

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 76 لسنة 35 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
على عبد الفتاح عیسى

ضــــد
1- وزیـــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــدل

2- رئیس مجلــس الوزراء
3- رئیس مجلس الشورى (سابقًا)

الإجـراءات
بتاریخ الرابع عشر من مایو سنة 2013، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نص المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون

رقم 119 لسنة 2008.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
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حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة
العامة، قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائیة فى الجنحة رقم 2436 لسنة 2013 جنح مركز
سنورس، متھمة إیاه: أنھ بتاریخ 14/8/2012، قام بعمل من أعمال البناء دون الحصول على
ترخیص بذلك من قبل الجھة الإداریة المختصة، وطلبت معاقبتھ بالمواد (38، 39، 40/2، 41/1،
43، 98، 102/1) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وبجلسة
4/4/2013، دفع المدعى بعدم دستوریة المادة (102) من قانون البناء المشــــــــــار إلیھ، وطلب
التصریـــــــــــح لھ بإقامة الدعــــــــــوى الدستوریة، فقـــــــــــررت المحكمة تأجیــــل نظــــر
الدعــــوى لجلســـــــــــة 26/5/2013، لتقدیم مــــا یفید الطعن بعدم دستوریة المـــــــادة (102)
من ذلك القانـــــــــون، فأقــــــــــــام المدعى دعواه المعروضة، بطلباتھ السالفة البیان، ناعیًا على

النص المطعون فیھ، مخالفة المواد (4، 14، 16، 21) من الدستور.
وحیث إن المادة (102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 تنص على أن "
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قیمة الأعمال
المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال ھذه القیمة، كــــــل مــــــن قـــام بإنشـــاء مبـــان أو إقامـــة أعمـــال
أو توسیعھـــا أو تعلیتھا أو تعدیلھـــا أو تدعیمھا او ترمیمھا أو ھدمھا بدون ترخیص من الجھة

الإداریة المختصة.
.".......................................................

وحیث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أنھ یشترط لقبول الدعوى الدستوریة توافر
المصلحة فیھا، ومناط ذلك أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وأن یكون من شأن الحكم فى المسألة الدستوریة أن یؤثر فیما أبدى من طلبات فى

دعوى الموضوع.

وحیث إن نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فیھا ینحصران فى نص الفقرة الأولى من المادة
(102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 من معاقبة من یقوم بإنشاء مبان
بدون ترخیص من الجھة الإداریة المختصة بالحبس مدة لا تزید عن خمس سنوات أو الغرامة التى
لا تقل عن مثلى قیمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال ھذه القیمة، بحسبان الاتھام الموجھ

إلیھ ھو إقامة بناء بدون الحصول على ترخیص من الجھة الإداریة.

وحیث إن المحكمة الدستوریة العلیا، سبق أن حسمت المسألة الدستوریة المثارة فى الدعوى
المعروضة، بموجب حكمھا الصادر بجلسة 2/1/2021، فى الدعــــــوى رقــــــم 199 لسنة 32
قضائیة "دستوریة"، الــــــذى قضى برفض الدعــــــوى، وقد نُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة
بالعدد رقم 2 (تابع) بتاریخ 14/1/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى
المادتین (48، 49) من قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام
ھذه المحكمة وقراراتھا ملزمة للكافة، وجمیع سلطات الدولة، وتكون لھا حجیة مطلقة بالنسبة لھم،
باعتبارھا قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فیھا، وھى حجیة تحول دون المجادلة فیھا أو إعادة

طرحھا علیھا من جدید لمراجعتھا، الأمر الذى تكون معھ الدعوى المعروضة قمینة بعدم القبول.

فلھذه الأسباب
            حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات،

ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
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            أمین السر                               رئیس المحكمة


